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 تقديم الشيخ: 
 عبد الرحمن كوني حفظه الله

  



 شرح مفتاح أصـــول الفقه 

 

3 
 

   المقدمة
 

الحمدُ لِله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا  

 عبده ورسوله وبعدُ :
فهذه المنظومة مفتاح أصول الفقه، مختصر قربت فيه أبواب أصول الفقه وفصوله  

للمبتدئين، سالكا سبل التيسير والاختصار، والوضوح والبيان قدر الطاقة ذاكرا ما  

لا بد منه للمتعلم المبتدي، وليكون مذكرا للمنتهي منبها له ومعينا على استحضار 

ة بشرح مختصر أيضا يسهل فهم عباراتها، مسائل الفن، وقد وشّحت هذه المنظوم 

علم   لأصول  فيها  أتعرض  لم  أني  القارئ  وسيرى  ومراميها،  أهدافها  ويكشف 

مصطلح الحديث، وذلك لأمرين، الأول أن علم المصطلح علم مستقل قائم بنفسه،  

له أبحاثه ومصنفاته الخاصة به، ثانيا: أني قد نظمت في المصطلح منظومة خاصة  

العلوم وإذكاء الفهوم، وهي مختصرة أ يضاً، وكلا المنظومتين في كتابي مفاتيح 

وفي الختام أسأل الله أن يتقبل هذا العمل وأن يكون نافعا في الدارين لمؤلفه والمنتفع  

 به، والحمد لله رب العالمين.  
وكتبه : عبد الله بن الحسن المقري الحرازي، في دار الحديث بيختل، القائم عليها 

 فضيلة الشيخ العلامة نعمان بن عبد الكريم الوتر.  
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 الأصــــــول  مفتاح أصـــول الفقه 
 
 المقدمة

الــــــ ــــــ ــــــيــــــ ِ   1الحــــــ ــــــد    -1  3المــــــ  ـــــ  ـــــ ِ   2لِله 
 

ــ  ِ   ال ــــــــــــــــ  ـــ مــــــالـــــ ـــــِ ـــــ    كـــــ ـــــ ــــــِ    4وبـــــ ــــــد  
الأصــــــــــــــــولِ    -2  ــ       ظــــ ــ  ــوــــ الــــ ــَّا  هــــ  وإن  

 
قــــــول   لــــــ ــــــ ــــــ    ِ بــــــ  ــ  ال ــــــــــــــ الِ  يــــــ  أ ولــــــِ ن    5مــــــِ

ر   -3  الأ ـــــ  أهــــــِ   ر ـــــ    ه   ـــــ  تــــــ  وــــــ   6ضــــــــــــــــ  ـــــ 
 

ر  ِ   ــ  ضــــــــــــــ أ    ــا    ون  تِ ــــــــــــــ ا ــــــ   7عــــــ ــــــد 
فـــــــ  ِ   -4  لـــــــ ـــــــ ـــــــِ ة   ه   ـــــــ ـــــــيـــــــ ـــــــ  يـــــــاتـــــــ   أبـــــــ 

 
الحـــــــ   ِ   عــــــــظــــــــيــــــــ    حــــــــا  ل    لــــــــزــــــــوــــــــ  ــــــــا 

الفــــــاضــــــــــــــــِ ِ   -5  الأصـــــــــــولِ  عِ       مــــــالــــــةو 
 

لـــــ ــــــد ا ــــــِ ِ   بـــــ  ـــــِ ــــــاو  مـــــ  يـــــوــــــاو  بـــــِ مـــــ  ا  تـــــ  ــــــو  مــــــ 
 

 
 الحمدُ هو: ذكرممادح المحمود وصفاته التي تنبئ عن كماله وعلو قدره.   1
 مبالغة عالم وعلم الله شامل لكل معلوم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير.  العليم  2
 الإلهام هو الإفهام من غير كلام ولا إشارة، والله يختص من يشاء بالعلم والإلهام.   3
 أي درجات التعلم كدرجات السلَّم، في ارتقائها.   4
 أي عقول طلاب العلم.   5
أي جعلته حاوياً، وضاما طريقة أهل الأثر، وأهل الأثر هم أهل الحديث، ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله جميعا،   6

 المقصود هو مجانبة طريقة المتكلمين. 
 من غير تقصير في إيراد قواعد هذا الفن، وإيضاحها.  7
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بــــــــوا  -6 الــــــــقــــــــ  ه   لــــــــ  الله   ــ ل      1مــــــــ لــــــــــــــــ
 

ــ  ـــــــوا    م شـــــــــــــــ ــا  للـــــــرِ ضـــــــــــــــ زـــــــون    وأن   ـــــــ 
 مبدأ هَّا ال     

هِ عِ     لـــــــــــ   فِ    -7  2أصــــــــــــ    أصـــــــــــولِ الفِقــ 
 

فــــ   تــــ  قــــ  المــــ  الشــــــــــــــــامــــِ ــــِ ِ   ر  كــــي    ظــــ   3وانــــ 
ه    -8  ــرلـــــــــــــــــالـــــــ  الـــــ ه   ــ  لـــــ ن   ــِ ــزـــــ لـــــ  ِِِْ ــ  وغـــــ

 
ه    الأصــــــــــــــــالــــــ  نِ  ــ  عــ   ِ ــ  ــِ ــ ــ ــ الــ ــيــــــ      بــ ــ  وــ ــ   4تـــ

 أ لته  ط ية 
عـــــــِ ـــــــ     ـــــــا ـــــــِ     -9 ــولِ  الأصـــــــــــــــ ة    أِ لـــــــ 
 

ر      الأمـــــــ  عــــــ ــــــيــــــهِ كــــــالــــــ   ــــــــــــــــونِ   ُ بــــــ   5تـــــــ 
ر   -10  ظـــــــ  للــــــــوــــــــ  ا  وإمــــــــ  ةو  اهــــــــ  د  بــــــــ  ا   إمــــــــ 

 
ر   ــ  للأ ــــ ــد  قــــ ــ      ــــــــــــــــ  ــِ ــــ ــ ــــ الــــ ــَّا  هــــ ــان    مــــ

 

 
 عند الله ثم عند أهل العلم، وطلابه.   1
هذا العلم منسوب للسلف، والسلف هم النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، والتابعون لهم بإحسان، وعهدهم هو   2

أفضل القرون، فإن قواعد هذا الفن مقتبسة من بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وبيانه لأحكامه، والأحكام التي 
به رضي الله عنهم لأنهم خير من فهم عن رسول الله صلى الله عليه  أوحاها الله إليه من غير القرآن، ثم من بيان أصحا

وسلم، فطريقتهم هي امتداد لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدهم أئمة التابعين وتابعيهم ثم أئمة أهل الحديث 
 فهم ورثة هذه الطريقة والنهج، أخذوها بالمجالسة والمشافهة.  

الشافعي أول من صنف في أصول الفقه ففصلت عن الفقه في علم مستقل، فبقي تصنيفه إلى اليوم، ثم تبعه غيره  3
 وهم كثير. 

 أصالة منهجه برجوع هذا النهج إلى طريقة من سبقه من السلف.  4
هذه القواعد الأصولية، أدلتها قطعية يقينية، إما ببداهة العقل واللغة، أو بضرورة الشريعة، أو بالبحث وجمع القرائن،   5

فكل قاعدة في هذا العلم ثابتة كذلك، كقواعد الأحكام التكليفية، وقواعد المنطوق والمفهوم، وغيرها كما سيأتي، 
 بعد البحث والنظر في أدلة ثبوته، مع أن فرعه إنما يثبت بغلبة الظن.  فقاعدة الإحتجاج بالقياس مثلا ثابتة بيقين 
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تــ    ْ    -11 الم ــ ــ  الم  ــــــــــــــــالــِ    ه    ألــــــــــــــــالــــــــــــــــ 
 

ر ْ  ا  ـــــــِ رِ  وأمـــــــ  يـــــــا  نـــــــ  والـــــــد  الـــــــدِ  ـــــــنِ    1 
طــــِ ِ   -12  وــــ  المــــ  عــــِ ــــ     أ   ــــــ     ن   مــــ    ْ  وجــــــا

 
ــ  ِ   الـــر و نـ ن   ر  وح  ـــــــــــــ  الـــي  ـــــــــــــ  د   قــــــ  تــــ   2مــــــامــــ 

 ت ر ف  أصول الفقه  
الـــــــد ا ـــــــ ِ   -13 ة   رمِـــــــ  مـــــــ  ـــــــ  ه   ر ـــــــفـــــــ   تــــــــ  ـــــــ 
 

الم  ـــــــــــــــــا ــــــ ِ   عــــــ ــــــد  ااو  إ ــــــ  هِ  قــــــ  فــــــِ  لــــــ ــــــ 
د    -14  ت ـ ــــــِ الم ـ ـ  ت ـفـيــــــد   ــ  مـوـ  ــــــا   ـــــــــ  وكـيـف 

 
د   فــــــِ إن   ــــــ  هــــــَّا    ِ الــــــ ــــــِ ــــــ  ه      3وحــــــالــــــ 

 ت ر ف الفقه  

 
معنى ذلك أن جميع قواعد أصول الفقه مبنية على جلب مصالح الدنيا الآخرة يعرف ذلك أهل الاختصاص من أهل   1

 العلم الراسخين فيه، إذ قد بينوا مقاصد التشريع وحِكَمه.  
ذكر بعض أهل العلم أن أول من مزج المنطق بعلم أصول الفقه هو الغزالي رحمه الله، وتابعه المصنفون على ذلك،   2

 فذهب عنه السهولة واليسر، وتعسرت كثير من أبحاثه.  
تعريف أصول الفقه هو: معرفة أدلة الفقه الإجمالية، وكيف يستفيد منها المجتهد، وما هي شروط الاجتهاد، فالأدلة   3

الإجمالية كالأمر يفيد الوجوب، والنهي يفيد التحريم، والتعارض يوجب الجمع، وإلا فالنسخ، وإلا فالترجيح، وإلا 
كيف يطبق المجتهد هذه الأدلة المجملة على المسائل التفصيلية، فإنه    فالتوقف، وهلم جرا، والجزء الثاني في التعريف هو

يذهب مثلا إلى قوله تعالى:}أقيموا الصلاة{ فيقول هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، فالصلاة إذن واجبة، والجزء 
ط الاجتهاد في  الثالث في التعريف في معرفة ما هو حال المجتهد، أو من هو المجتهد وما هي شروطه، وقد جمعت شرو 

 أبيات ضمن منظومة خاصة بالاجتهاد، والأبيات هي: 
  

 مادَّتهُُ القرآنُ والآثارُ             وما ارْتَضاهُ الصُّحْبَةُ الأخْيارُ 
 فهْو ات بِاعٌ لسَبيلِ المؤمنين       لا يَ ن ْثَني عنْ نَهْجِهِم إلا مَشِين 
صْطلََحُ     قواعِدُ الفِقْهِ على ما اصْطلََحوا

ُ
 ثُمَّ أصولُ الفِقْهِ والم

 سلامَةُ العَقيدَةِ الصَّريَحهْ        ونيَِّةٌ خالِصَةٌ صَحيحَهْ 
 الصَّرْفُ    دِراسَةُ الفِقْهِ كما سَنَ قْفو عِلْمُ البَيانِ النَّحْوُ ثُمَّ 
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ه     -15 قــــــ  ــفــِ م  وال هَ  جــ  ــ  ــوافهَ ر ِ        الشــــــــــــ 
 

ِ ل    وــــــــ  تـــــــــ  حــــــــ    زــــــــاِ   للأحــــــــ   الــــــــ ــــــــِ ــــــــ    
الــ ــ  ــــــ  ِ   -16  ه   قــــــ  مــِ الــوــــــاِ   مــِ ــــــالِ   عــ ــد 

 
حــــــاِ        شـــــــــــــ  ــــــ    يح   طـــِ اصـــــــــــــ  و   1وهـــ 

ــقـــ   -17  مـ نِ   ــ  ــظـ الـ ن  ــِ مـ ه   قــــــ  ــِ ــفـ الـ ــوا  ــ  ـ ــ  ـ  وجـ
 

ــ    طـ ــ  الشـــــــــــ لِ  و  ــ  ــقـ الـ ن  ــِ مـ هــــــَّا  ــ   ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ  2وجـ
 ت ر ف الأحزا  الشرعي ة  

المـــ  ـــ  ـــو ِ   -18 ر ِ     ــ  الشـــــــــــ   ْ  إن     ــــــــــــــــا
 

ــو لــــــــــــــــــــو ِ    الــــــــ ن  ــِ مــــــــ ه   ن   ــــــــــــــــــــ  ــا   بمــــــــ
ــا   -19  زــــ ــ  الأحــــ هِ  ــِ ا مِــــ أو    ِ ــ  طــــ ــ  ــوــــ  3للــــ

 
قـــــــــــــا     عـــــــــــــد     ـــــــــــــ   4مَ   ـــــــــــــــــــــــو   و   

 5أمر       ، وإذن                 تفا       وللق ا   ال با    أم ال    والق د     للم  وِ     -20 
فِ   -21 زــــــ  ــــــ  المــــــ  عــــــ ــــــد  لِله  زــــــ      والحــــــ 
 

فِ   ــ  تـــــ ــ  زـــــ ــ  مـــــ ــبـــــــيِ   للـــــ ــرلـــــــــــــــــول   الـــــ    6 
 

 
اصطلح المتأخرون من الفقهاء على تسمية علم الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية بعلم الفقه؛ مخرجين بذلك علم  1

 العقائد من هذا المصطلح، على خلاف ما كان عليه الأولون.  
بل خصص بعضهم علم الفقه بالمسائل الاجتهادية فقط، وهذا أبعد وأبعد، فعلى هذا يكون اسم الفقه على القولين   2

الثاني والثالث مصطلحان فقهيان، وليسا المعنى الشرعي للفقه الذي يشمل الشرع كله، وهو الفقه في الدين أصوله  
 وفروعه.  

تعريف الحكم الشرعي هو: قضاء الله على الشيئ المعلوم، أي من أفعال العباد مع ما يتصل بهذا الفعل من الوسوم   3
كالأسباب والشروط ونحوها، وهذا الحكمُ إما أن يكون نطُقا أي بنص الكتاب والسنة، أو بلازم النطق وهو المفهوم  

 المعتبر للكلام. 
 الأحكام الشرعية محصورة في خمسة أقسام، أو أربعة على خلاف في المباح.   4
والمقصود بالمعلوم أفعال العباد، وبالقضاء هو الأمر الشرعي وهو طلب الفعل، أو طلب الترك، وطلب الفعل إما   5

بإيجاب، وإما باستحباب، وطلب الترك إما بمنع وتحريم، وإما بكراهة وهذه أربعة أقسام، والخامس هو الإذن وهو قسيم 
 الأمر، فلا يتعلق به ترجيح فعل ولا ترك لذاته.  

 والحكم على المكلف هو حكم الله فهو الذي يُشرع الشرائع، وكما أن له الخلق كله؛ فله الأمر كله.   6
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 أنوا  أحزا  الشر  ة 
دو     -22 وــــــ  والمــــ  الــــواجــــــِ    زــــــامــــ  ــــــا   أحــــ 
 

هـــــــــو     و  المـــــــــ  الـــــــــ ـــــــــالـــــــــِ    بـــــــــاح   المـــــــــ      
ه    -23  ر ـــــ ـــــ  الشــــــــــــــــ      ْ ر  زـــــ  الــــــَّر  ـــــ       

 
ه    يـــــــــ ــــــــ  ــِ ن  ـــــــــــــــــ لـــــــــن   وهـــــــــو  الحـــــــــرا        

ر    -24  ــ  الأجــ ــِ    ــ  ــ تــ مــــــا    ـــــــــــــــ  ــو اجــــــ     مــ
 

ــوِ       الــــــــ ــِ    ــ  ــــــــ تــــــــ ــ  و   ــــــــــــــــــ ه   ــ  ــِ ــــــــ ــاعــــــــ  مــــــــ
ه    -25  مــــــِ ـــــــ  ــــــ  تــــــ  ــــــ     والم  ـــــــــــــــــ  ه    تا كِــــــ 

 
ه    م  ـــــــــــــ  ــــــ  مــــــامـــ  ــ    الــوِ  ِ   ا    رِ  الأجــ     

روِْ   -26  زــــــ  والمــــــ  راِ   لــــــ ــــــ ــــــ  ر   زــــــ   والــــــ ــــــ 
 

مــــــــيــــــــهِ   مــــــــالــــــــوضــــــــــــــــــوح   المــــــــبــــــــاح   ا   أمــــــــ 
ــ      -27  تــ ــ  حــ ر   ــ  أمــ ــوِ   ــو جــ الــ ــِ     وضــــــــــــــــابــ

 
ــ      الــــفــــ  ــ قــــيــــــهِ  تــــ  مــــــا    ـــــــــــــــ  أو    ِ فــــ   1للــــ ــــ 

مــــــيــــــه  -82  ا ــــــ ِ ا    ا  تــــــ  ــــــ      2والم  ــــــــــــــــ 
 

روِْ   ــ  زـــــــ ــ  والمـــــــ ــراِ   ــ ـــــــ ــ ـــــــ لـــــــ ــ     ــ  ـــــــ ــوــــــــ  والـــــــ
ا ـــــ        -29  ا  أمــــــ    ْ وــــــا مـــــ  ـــــ  أو    ِ فـــــ   للـــــ ـــــ 

 
الح  ـــــــــــــــــــــ      و ــــــــــَّا  راِ    3مــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  ــــــــــ 

مـــــيـــــ ــــــا  -30  رِر  اُـــــ    ــــــــــــــــة   ـــــ    وهــــــَّْ 
 

ــرو ـــــــ  ـــــــا  ـــــــ ـــــــيـــــــ ـــــــا  ا  ـــــــــــــــ بـــــــا ـــــــ  ــ   ألـــــــــــــــ
ــا     -31  م  ــــــــــــــــ ة   ــِ ــــــــ  وصــــــــــــــــ وانــــــــِ     مــــــــ 

 
را    تــــــــــــــــ  ة   و     ــــــــــــــــــــــــــ  ة   ــــــــــــــــ   ُ  4عــــــــــــــــ 

 
 

هذا ضابط الواجب هو أن يجيء أمر جازم، وصيغ الأمر أربعة، هي فعل الأمر، واسم فعل الأمر، والفعل المضارع  1
المسبوق بلام الأمر، والمصدر النائب عن فعل الأمر، والجازم هو الذي لا ما يصرفه عن ظاهره من الوجوب إلى  

الفهم، أي أو يفيد الأمر بمايتشربه الكلام من معنى   الاستحباب، وقوله بالنص أي بهذه الألفاظ، قوله أوما يستقيه
 الأمر والإلزام، الذي يدل عليه السياق.  

 المستحب كالواجب في الصيغة لكنه مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب بقرائن معروفة.   2
وللنهي لفظ واحد هو : لا تفعل ويقوم مقامه كل لفظ أد ى معناه ودل  على طلب المنع والاجتناب، فالنهي دال   3

 على التحريم، ولا ينصرف عن ظاهره إلى الكراهة إلا بقرينة تدل على ذلك.  
هذه الأحكام الخمسة لها أسباب، وشروط، ولها ما يمنع فعلها، وقد تكون صحيحة مقبولة، أو فاسدة مرودة، وقد   4

يكون اداؤها على صورتها الأصلية عزيمة، وقد يجري في ادائها التخفيف ترخيصا وتسهيلا. فسبب وجوب الصلاة مثلا 
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 1ل 
م   ت      -23 أصــــــــــــــــ      ِْ الأ ـــــــــــيــــــا ة    2إلحــــــ 
 

ــ      أو  ــــــ ــا    تــــــ ــِ كــــــ ن   ــِ مــــــ أ    ــ  ــوــــــ بــــــ  إا 
روضــــــــــــــــا   -33  ــ  فــــ ــ  المــــ ــ      وــــ ــا  مــــ ــِ     وواجــــ

 
ق  ـــــــــــــــــد   بـــــــاحِ  ــــــــ  المـــــــ  هـــــــَّا     3ومـــــــ ـــــــ   

تــ      -43  مــ  ــ      َّ عــــــ  الــو جــو    قــِ     4و   ــــــــــــ 
 

ر   أ ضــــــــــــــــ  ــد  ر   ــــ ــ  لأمــــ دو    ــ  وــــ ــ  مــــ لأ   ــ  ــ  ــــ  وبـــــ
الــراجــِ ــــــا  -35  لــيــر  دو    الم ــوــــــ     ِِ ــ      ــــــــــ

 
ــ  ــــــد   ا ــــ ــد  هِ  ــــ ــِ ــ  ــــ ــِ ــــ مــــ ه     ــ  ــف  ــــــــــــــــ  ــــ  5مــــ

الـــــــــــت ـوعـ بــــــا   -36  الــــــَّر   ـزـون       ِ  والم ـ ـ 
 

بــــــا  و جــ  ومــــــا  ــــــد  ر     ن   ـــــــــــــ  مــِ  6مــــــا كــــــان 
د   -37  ــ  انـق  ـــــــــ   َ الـو  ــــــ  وإذا    ْ الأ  ا  وهـو 

 
ــا  مـــــــــــي    ـــــــــــــــــــ   ْ ر  أمـــــــــــ  د     يُـــــــــــ    7و  

 

 

البلوغ ، ومن شروطها دخول الوقت، ويمنع من الصلاة عدم اكتمال الشروط كأن يكون الإنسان مُحدثا، والحيض مانع  
للنساء من الصلاة، وتكون الصلاة صحيحة إذا استكملت شروطها، وأركانها، وواجباتها، وتفسد بنقص شرط، أو  

ز إنقاصها للمقيم، وتكون ركعتين فقط للمسافر رخصة ركن ولو نسيانا، وتكون صلاة الظهر اربع ركعات عزيمة لا يجو 
 له وتسهيلا.  

 ههنا ضوابط، وقواعد، ومصطلحات تابعة للباب الذي قبله.  1
 الأصل في الأشياء أنها مباحة، لأن الله جعلها مسخرة للانتفاع بها؛ حتى يجيء دليل يمنع من ذلك.   2
 ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان جائز الانتفاع به، وهكذا يقال في المباح.   3
 فلا واجب مع العجز، كما أن الضرورة تبيح قدرا من المحرم.   4
إذا كان فعل المستحب يؤدي إلى أمر محرم أو إلى ترك ما هو أرجح منه ففعله لا فضل فيه حينئذ، بل قد يلحقه   5

 الذم بقدر ما سببه من الضرر.  
المجزئ من العبادات أو المعاملات هو ما جمع أسباب الصحة وهي استيفاء الشروط والأركان والواجبات، وهذا هو   6

 المسمى بالأداء.  
 إخراج العبادة أو المعاملة عن وقتها، غير مقبولة بعده إلا بدليل جديد يجيز القضاء.  7
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تِـفــــــا   -38 اكـ  مـفـ ر     مـرضــــــــــــــــان   والـفـ ر    
 

فــــــــا  ــِ  الشــــــــــــــــ و ــــــــَّ ــــــــن  عــــــــ     ر      1ومـــــــــ 
و لـــــــــــــــ      -39  مـــــ  مــــــا ـــــ    ا  إمــــــ    َ  والـــــو  ــــــ 

 
ر      ــا   شــــــــــــــــــ  لمــــــ كــــــــا    ــِ     يــــــ ضــــــــــــــــــ   2أو 

 أم ال الوبي)ص د الله ع يه ول  (  
ي  -40 ت  ــــــــــــــِ مــــ  ن   زــــ  إن   ــــ  بيِ   الــــوــــ   مــــِ ــــــ    
 

وإن     د     الــــــــوــــــــ  دِ  ي مــــــــ كــــــــِ  ف  ــــــــــــــــــِ وـــــــــ   مــــــــ 
 41-    ْ ر  ــ  لمـــــ ــو  ولـــــ د     ــ  ــوـــــ الـــــ   ِ ــِ ــ  ـــــ ــ  ـــــ  مـــــ

 
   ْ ر  ــ  ــ  ــــــــ و ــــــــ ة   ــ  ر بــــــــ ــ  ــقــــــــ لــــــــ ه   ــ  ــ  ــــــــ ــ  ــــــــ فــــــــ ــ    ـــــــــ

هِ   -42  بـــــــِ ً   ــــــــــــ  ـــــــــــــــــاو  إذا كـــــــان   إا 
 

ه   بــــــــِ دا  تــــــــِ اا ــــــــ  مــــــــيــــــــهِ   3مــــــــي    ــــــــــــــــــِ   
واا  -43  ــ  الأ ــــ ــاِ ِ   ــ  ــــ إن   ــــ ــ     ــِ ــــ ــفــــ  والــــ

 
واى  تـــــــــ  كـــــــــ ـــــــــا  ذا    4مـــــــــا ـــــــــ  ـــــــــ      

 5الأمر والو    

 
الفروض نوعان:فروض عين، وفروض كفاية، ففرض العين هو ما يجب أن يفعله كل مكلف غير معذور، الصلوات   1

الخمس، وسائر أركان الإسلام،فمن ترك شيئا من ذلك بغير عذر لحقه من الإثم والذم بقدر ما ترك، وفرض الكفاية 
ن لم يفعل أثم كل مكلف عالم به وقت لزومه،  هو ما يجب على من في فعله كفاية، وغُنية، وعلم به وقت لزومه، فإ 

 كتغسيل الميت وتكفينه، ودفنه.  
أوقات العبادات إما واسع وإما ضيق، فالواسع كوقت صلاة الظهر، والعصر وسائر الصلوات، والمضيق كوقت صيام  2

شهر رمضان، ووقت أداء الحج، وما أشبههما، فوقت التوبة مثلا موسع إلى أن تطلع الشمس من مغربها وإلى قبل 
 الغرغرة، وهلم جرا.  

أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أفعال تقرب إلى الله، وإما أفعال تقتضيها الطباع ، فهذه الثانية لا تستوجب  3
 اتباعها، والأولى علينا فيها الاقتداء به في فعلها إلا إذا كانت خاصة به كوصال الصيام، وأشباه ذلك. 

وإذا تعارض قوله وفعله؛ فالشأن في ذلك شأن تعارض الدليلين، لا نجعل الفعل خاصا به، والقول شرعا لأمته، كما   4
 ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم.  

 هذه قواعد وضوابطه في الأمر والنهي.   5
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اللهِ   -44 ر     ــ     ــــــــــــــــ  ــ  ــــ ــوـــــ الــــ ــر      والأمــــ
 

و اِْ   وــــــــ  ــــــــا  مــــــــِ بــــــــاحِ  لــــــــ ــــــــ ــــــــ   1وا ــــــــ  ــــــــ    
 54-  ْ دِ   2والأم ر  للشـــــــــــ  ِْ ان تِ ــا عن  ضــــــــــــِ

 
د       ِ ِْ   جــــــــــــ    ِ هــــــــــــ   َّ المــــــــــــ   3وا ِ   

 والوـ        ق ـــــــــــ  للف ــــــــــــــاِ  ل     ــــ      -46 
 

جــــــ  ــــــ       ْ جــــــ    و   ر      4إن  كــــــان    ــــــــــــــــ 
ه    -47  بــــــِ ل  ــــــ  موِ   التـ ف  ـــــــــــيــــــ    دِ   واع ت قــــــِ

 
ه    بــــــِ ــ ر لــــــــــــــــ     المـ د  ــ   ه   ـ ــوــــــ  عـ الــــــَّر  ــ ـــد   5عـ

ا  ا ِ   -48  ــد   لــــ ــ     ــ  ــــ ــوـــــ والــــ ر   ــ   والأمــــ
 

و ا ِ   صـــــــــــــــــ  ذر  و ل    6لــــــي ـــــــــــــــــا  ــــــِ       ـــــــ 
الــبــــــا ِ   -49  دِ   لِ ــــــــــــــــ  إن  كــــــان   والــوـــ  ــ    

 
يـــــــــا   ا  تـــــــــِ بـــــــــي    ِ فـــــــــ  لـــــــــ ـــــــــوــــــــــ  ه    7أبِـــــــــِ 

  
شرع الأحكام والحلال والحرام إما بأمر إيجاب، أو استحباب، وإما بنهي تحريم، أو كراهة، ويترتب على ذلك الثواب   1

والعقاب، وليس المباح في هذه القسمة، فلا ثواب على فعله، أو تركه ولا عقاب. لكن يقال المباح مأذون به، فهو  
 ممنوعا، أو موقوفا عنه.  إذن قسيم للمطلوب فعله أو تركه، فلولا الإذن لكان 

 الأمر بالشيء انتهاء عن ضده، فالأمر بالصلاة نهي عن تركها، والأمر بالبر نهي عن العقوق.   2
لازم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، ولكن لازم الأقوال في المذاهب ليس بقول حتى يلتزمه القائل  3

به، أو المعتد به، لأن القائل قد يذهل عن لازم قوله، أو يتأول، فمن أجل ذلك لا يؤاخذ بلازم قوله حتى يقر به  
 وتزول عنه الشبهة.  

إذا ورد النهي عن ترك ركن أو شرط في العبادة أو المعاملة، فإنها تفسد إذا فعُل المنهي عنه، لكن إذا كان المنهي عنه   4
هو ترك واجب فلم يفُعل فتفسد العبادة أو المعاملة في العمد فقط، أما إذا كان المنهي عنه أجنبي عنها، فلا تفسد،  

   كالصلاة في ثوب حرير، أو في أرض مغصوبة. 
فعل المأمور به أفضل من ترك المنهي عنه، أو فعل الواجبات والمستحبات أفضل من ترك المحرمات والمكروهات. هذا   5

 عند الإطلاق، أما لدى التقييد فلكل مرتبته.  
الأمر والنهي في الآداب للاستحباب، وللكراهة فقط، وهو قول الجمهور، لأن ذلك محمول على الإرشاد لا على   6

 الإلزام.  
النهي إذا كان من أجل سد الذرائع الموصلة إلى المفاسد؛ فإن المنهي عنه حينئذ يكون مباحا إذا احتيج إليه،   7

 كالتصوير وغيره.  
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را ا  -50 زـــــ  الـــــتـــــِ  تــــــ  ـــــ  ِ    ــ  ا    ـــــــــــــ ر    والأمـــــ 
 

دا ا   والـــــــــبـــــــــِ و     الـــــــــفـــــــــ  فـــــــــيـــــــــد    1وا  ـــــــــ 
ي ِ   -51  ا  ـــــــــ  ةِ  جـــــــــِ ـــــــــ  ه      مـــــــــانـــــــــ 

 
تـــــــــا ِ   الـــــــــ ـــــــــِ را ـــــــــنِ  للـــــــــقـــــــــ  ر     ــ   2   ـــــــــــــــــ

ــا م  ـــــــــــد   -52  ــ ِ  مـ ه  الوـ      بزـ  وع ز  ـــــــــــــ 
 

ت  ـــــــــــــــــــد   قـــــــــ  المـــــــــ  وعـــــــــا    ر     تــــــــــ  ه    3لأنـــــــــ 
بي   -53  لــــــ ــــــوــــــ  طــــــالو  جــــــاْ  ــــــِ مــــــا   وكــــــ   

 
طـــــــــ  ـــــــــ  ِ   المـــــــــ  ة     ه   ا ـــــــــِ ـــــــــ  تـــــــــ   4أمـــــــــ 

 أ لة الشر   
 الزتا  وال وة 

ر اتــــــِ ِ   -45 مــــــ  عــــــ ــــــد  ــر ِ   الشــــــــــــــ ة    5أِ لــــــ 
 

ــالـــــــــــــــــ  ِ   وـــــ ــ  ــتـــــ الـــــ ــانِ    يـــــ ــ  ــو حـــــ الـــــ ا  ــ   أو لُـــــ
ر  ن   -55  للـــــقـــــ  ــ  ـــــِ    الم  ـــــــــــــ فِ  تـــــ  زـــــ  يـــــ   مـــــ ـــــ 

 
د  نِ   ــ  عــــــ ن   ــِ مــــــ ــوِ   ــ  ــــــ بــــــ ــ  المــــــ ةِ  ــ  وــــــ ــ   ولــــــــــــــــ

ةِ   -56  وــــــ  ال ــــــــــــ  ــ  ــ     مـ ر  ن   ــقــ  ال ــ وضــــــــــــِ     و 
 

ة   ــ  ــ  ـــــــــــ ــ ـــــــــــ الـــــــــــ ل َِ         َّ ــ   6والأ ـــــــــــ
 

 
الأمر لا يقضي الإلزام بتكرير فعل المأمور به، بل لو فعُل مرة واحدة أجزأ، لكن القرائن هي التي تفيد التكرير،   1

كتكرير الصلوات، بسبب دخول والوقت، والأمر كذلك لا يفيد المبادرة لفعل المأمور به وقت وروده إلا لقرينة تفيد  
 ذلك.  

 لأن الأمر من باب المطلق،فإن وجود فرد واحد من أفراد المطلق كاف لتحقق معناه.  2
 وعكسه النهي ،لأنه من باب العام المستغرق لجميع الأفراد.   3
 خطاب الله الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شامل لجميع أمته ما لم يكن خاصا به.   4
أدلة الشرع أربعة وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس، بهذا الترتيب، ومرد الإجماع إلى دليل من الكتاب أو السنة،   5

 ومرد القياس كذلك إلى أصل من الكتاب والسنة يقُاس عليه، فالأصل في الأدلة إذن هو الكتاب والسنة. 
بيان القرآن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه في كتابه }ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل  6

إليهم{ فمن لم يتفقه في السنة لن يفهم القرآن، وآثار الصحابة وفقههم فرع عن فهم السنة، والتأسي بالنبي صلى الله 
ين على فهم الشريعة، ومعرفة اللغة لن يغني دون ما سبق من التفقه في السنة  عليه وسلم ومعرفة اللغة العربية مما يع
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هِ   -57 ن   جِــــــالــــــِ مــــــِ د ــــــلأ   الحــــــ  فــــــ  ــــــ      و ـــــــ 
 

هِ   الــــــــِ قــــــــ  نـــــــــ  عــــــــ ــــــــد  نِ   الــــــــفــــــــ  د      مــــــــ ــــــــ  ــــــــ 
رِ   -58  و اتـــ  الـــتــــ  و   ة   فــــــاضــــــــــــــــ  ــتـــِ الـــــــــــ  و  

 
رِ   ا ـــــــــِ لـــــــــ ـــــــــوـــــــــ  را ـــــــــن   و   ـــــــــ   1عـــــــــِ ـــــــــ    

ــا   -59  زــــــامــــ الأحــــــ  ي  د  انِ  ــــــِ   والم  ــــــــــــــــ 
 

الــــــــتــــــــِ امــــــــا   أوِ  قــــــــاو  طــــــــ  نــــــــ  يــــــــ ــــــــ  ــــــــا   2 ــــــــ 
  

 
  الة الزتا  وال وة نوعان  الة الموطو  و الة المف و  

 
 ) الة الموطو ( -1

 
، والظاهر  نيا: الوأ   أواو، وَ

 

وسلوك منهج الصحابة، ومما يعين على فهم السنة تلقيها بالمشافهة، والمجالسة عن أهلها أهل الحديث والأثر بالأسانيد 
 المتصلة في الرواية والدراية. 

والسنة في روايتها قسمان، المتواتر والآحاد، فالمتواتر مفيد للعلم اليقين، والآحاد ثلاثة أقسام، المشهور، والعزيز،   1
والغريب، فالمشهور المستفيض وهو الذي يرد من ثلاث طرق فصاعدا ما لم يصل حد التواتر، فإذا صح من عدة طرق  

، فإذا صحت طريقاه وكان رجال الإسنادين من الأئمة، أو أحاطت أفاد اليقين أيضا، والعزيز هو ما ورد من طريقين 
به قرائن أخرى تقويه وتعضد معناه أو إسناده ، فإنه مفيد لليقين أيضا، أما الغريب فهو ما لم يجئ إلا بإسناد واحد،  

 فإذا صح فإنه مفيد غلبة الظن، وقد تحيط به قرائن فيكون مفيدا لليقين كذلك. 
الكتاب والسنة شاملان لجميع الأحكام، إما بالنص، وإما بلازم النص، وهو ما يسمى المفهوم ومنه القياس، فلا   2

 حاجة إذن لغيرهما.  
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للـــــتــــــ  وِ ــــــ ِ   -60 مــــــا   ــــــ  ـــــ     أ    1الـــــوـــــ 
 

لــــــــيــــــــ ِ   الــــــــد  ر   يو  ــــــــاهــــــــِ ــ  أصــــــــــــــــ د    2وعــــــــ 
رِ   -61  ــِ اهـــــ ــ  ــظـــــ ــ ـــــ لـــــ د   ــ  أحـــــ ــاِ     بـــــ ــ   وا  ـــــ

 
الم  ـــــــــــــــــــــاِ  ِ   ا َ      ر    حــــــــــر  ــــــــــ 

فِ   -62  ــ  ـــــ  ال ـــــــــــــ ه   قــــــ  مـــــِ اوِ  ن   يُــــــ  ا   كـــــ   
 

فــــــ    ه   ـــــــ  و جـــــــ  ن   مـــــــِ يل   ــ  ال ـــــــــــــــ     َّ  ويَـــــــ  
مــــــا  ــــــد   ـ ـ ر   -63  عـ ـد  ل ـفـ     د      وإن   ــــــ 

 
ر    بــــــِ ر   مــــــالــــــظــــــاهــــــِ الــــــتــــــ  و ــــــِ   عــــــ ــــــد   3أو 

 َل ا المج   والمب   
د ِ   -64 الحــــــ  عـــــوــــــد  بــــــ  ـــــ     المـــــ   والمـــــ  ـــــ  ــــــ    
 

در  ان   ــــــــ   يــــــــ  بـــــــــ  ن   مــــــــ  مــــــــيــــــــهِ  د    4ابــــــــ 
الــــــفــــــِ ــــــ      -65  أ ــــــوْ   أو  ــ     الــــــــــــــ ه    وإنــــــ 

 
أ ــــــــ      ِ لِ ــــــــــــــــــ  ــــــــِ مــــــــا  او  ر     حــــــــ   5أو 

 

 
النص من كلام الله عز وجل، ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي اتضحت دلالته، ولا يقبل التأويل  1

بصرفه عن ظاهره، وهذا الغالبية العظمى من القرآن الكريم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا الغالب في 
أي أدوها، ولا تحتمل معنى آخر كما يذهب إلى ذلك الباطنية،   الأحكام العملية نحو قوله تعالى :}أقيموا الصلاة{

 والفلاسفة.  
وما لم يكن نصا، فيجب العمل به على ظاهره حتى يجيء ما يصرفه عن هذا الظاهر تأويل سائغا يجيزه الشرع وتجيزه   2

اللغة كتأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم : }والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه{ أي لا يكتمل إيمانه؛ لأنه  
 ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. 

 لأنه الأصل، وأبرأ للذم ة.   3
المجمل مبهم غير معروف المعنى، أو يحتمل أكثر من معنى، فلا يمكن العمل بالأول حتى يجيء البيان، ولا بالثاني  4

 حتى يجيء ما يرجح أحد المعاني.  
هذه أربعة أنواع للمجمل، الأول الاسم كالقرء، والثاني الفعل مثل قوله تعالى : }أقيموا الصلاة{ فالإجمال في صفة   5

إقامة الصلاة، والثاني الحرف نحو الباء في بسم الله، هل هي للاستعانة، أم للمصاحبة والتبرك، والرابع عود الضمير مثل  
 ى ما كل ما سبق أم على لحم الخنزير فقط. قوله تعالى : }فإنه رجس{ هل هو عائد عل
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مـــــــ  ـــــــاني  -66 ه   لـــــــ  الـــــــَّر   والمـــــــ  ـــــــ  ـــــــ    
 

زـــــــان   ا مـــــــ  لـــــــد   بـــــــ    كـــــــ  ـــــــ  ـــــــا  قـــــــ   1تــــــــ 
ــاني  -67  الم  ــ ذر    ِ ــ  الم    ــ  والأصـــــــــــــــ      

 
ــد اني  الــــــــ ــ  ِ   الأ ــــــــ ــ ــــــــــد  عــــــــ ــااْ   قــــــــ ــ   2بــــــــ

و   وِ ِْ   -68  ن   عــــــــ  انِ  يــــــــ  الــــــــبـــــــــ  رِ   تَ   ــــــــ 
 

دوِ ْ   حـــــــ  ن   مـــــــِ ر     الـــــــقـــــــ  و    يُـــــــ  ا   3 ـــــــد 
الـــر لــــــــــــــولِ   -69  ن   مـــِ والـــفـــِ ــــــ     و ل    والـــقـــ 

 
وـــــــ   ـــــــ    والـــــــتــــــــ    ِ الـــــــو حـــــــ  ان   يـــــــ  بــــــــ   4همـــــــا 

  اب ا ال ا  واُاص 
ر     -70 مــــ  ــ  ــــــ    كــــــ    مــــــا   شـــــــــــ  5والـــ ــــــا   
 

د ِ   ــ  ــ ــــــ الــــــ ه     ــ  لــــــ ــا    فــــــ ــ  ألــــــ ــهِ  يــــــ  ل   ــــــــــــــــــِ
الم و ضـــــــــــو ِ   -71  مِن   إن    ز ن    كــــــاالـــــــــــِ  

 
يــــــ ِ   وا ـــــــ  ـــــــِ و صـــــــــــــــــولِ  والمـــــــ   لـــــــ شـــــــــــــــــر ِ  

ا مـــــــ  ـــــــا ِ   -72    ِ أتـــــــد    ـــــــ  ـــــــ   ومـــــــا 
 

ــامـــــــ     لـــــــــــــــ ر   ــ  لِح  ـــــــــــــــ ْ ل   جـــــــا إذا   وأل  
فــــ  ِ   -73  ــوـــــ  الــ يــــــاِ   ــِ لــــــــــــ رالِ    ــِ زــ ــ  ــوــ  والــ

 
والــــوـــــ  ــــ  ِ   وــــــا  فــــ  ــــــامــــِ تــــِ والــــــــــــــ  ر ِ    6والشــــــــــــــ 

 اُاص 
م ت  ــــــــــــــــِ    -74 ا  إمــــــ  الت خ  ـــــــــــيأِ   ووا ِ   
 

ف  ـــــــــــــــــِ   وـــــــ  مــــــ  ا  وإمــــــ  الــــــ ــــــا ِ   ةِ   7بجــــــ  ــــــ  ــــــ 
 المخ  ال المت  ة 

 
 كمعاني الباء في بسم الله.  1
 كالباء في بسم الله، فأقل ما تفيد المصاحبة والتبرك.  2
قد يرد البيان قبل وقت طلب العمل به، فلا بأس بتأخير بيانه إلى وقت الحاجة للعمل به، لكن تأخير البيان عن   3

 وقت الحاجة إليه لا يجوز.  
 وهذا واضح المعنى، فإن السنة كلها مبينة للقرآنِ وشارحة له، وهي نصف الوحي.   4
 العام ما يشمل كل فرد لكن بلا حصر عدد، بل بحصر الصفات.   5
 هذه ألفاظ العام.   6
 الألفاظ المخصصة للعام، إما مذكورة مع العام أو مذكورة في موضع آخر.   7
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ف   -75  م ت  ــــــــــِ   الت خ  ــــــــــيأِ حال  و صــــــــــ 
 

ة         ــ  ــا ــــــ ــ ــــــ والــــــ ر     ر    والشــــــــــــــــــ  ــ  ــظــــــ  الــــــ
م ت  ــــــــــــــــِ   -76  ْ   ول   تِ  وــــــا الـــــــــــ  وا   واع ت   

 
ــِ    ــ  ــــــ مــــــ ه   ــ  ــالــــــ مــــــ ــ    مــــــ ر     ــ  حــــــ رو    ــ     ــــــ

رهِــــــا  -77  ــِ ــ       ـــ يـــ ــِ يـــ ــ  ــ  ـــ ــتـــ الـــ ه   ــ  ــــــ  مـــ  أو 
 

ــا   ر هــــ ــا ــــــــــــــــ  عــــ ــا  وــــ ــِ ــ  ــــ ظــــ ــ  نــــ ه     ــ  ــِ ــــ و  ــــ ــ   1مــــ
 المخ  ال الموف  ة 

ر  ِ   -87 الشــــــــــــــ  أ   ونــــ  ر   والحــــِ قــــــ      2الــــ ــــ 
 

و  ِ   الـــــوــــــ      َ ــِ ــــــ  م  ـــــــــــــ  3ً   ـــــــــــِ  ــــــــــــــــال  
ه    -79  ــ  ــ  ِ ــــ مــــ ه   ــ  لــــ ــاص   اُــــ ــ     بــــ  وال ــــــــــــــــ 

 
ه    يــــــ  الــــــق  ـــــــــــــــــِ   َ بــــــ  تـــــــ  ـــــــ  الــــــ ــــــ  ــــــوِ    و  

ه    -80  بــــــِ الت خ  ـــــــــــيأ   عــــــا      ز   ـر    وكــــــ   
 

ه    بـــــــِ قـــــــال   أن   ـــــــ  َّ ا    الحـــــــ  ر    ا  ــــــــ    ـــــــد 
راِ ِْ   -81  أمـــــ  ر     ظـــــ  وـــــ  أن   ــــــ    ِ بــــــ  ن   ــــــ   مـــــِ

 
إ ــــــر اِ ِْ   ر     فــــــ  الــــــوـــــــ  يــــــ    طــــــِ تــــــ   4لــــــزــــــ    

  ام او الو خ  
وا     -82 أنـــــــ  ه   لـــــــ    َ َبـــــــِ خ    والـــــــو ــــــــــــــــــ 
 

اتِ  ــــــــــــــــــــــــا     هِ  لبـــــــــــــِ  5و    عـــــــــــــاو   
ِ   ب ـ   ـــــــــــِ  ــا   -83  ي    خ    الو ح   والو  ـــــــــــ 

 
يـــــــــ  ـــــــــ ـــــــــا   كـــــــــِ ـــــــــ  ل حـــــــــاِ      6وجـــــــــا   

 
 

 هذه عشرة مخصصات متصلة.  1
 كتخصيص حكم الزاني المحصن بالرجم، ويكون التخصيص أيضاً بالإجماع، كتخصيص حد الزنى بنصفه للعبد.  2

 وهذه المخصصات المنفصلة، وهي العقل والبديهة، ونص الشرع في موضع آخر، والحس.   3
 وهذه المسألة نادرة الوقوع ومثلوا لها، بالنهي عن الصلاة بعد الصبح، بعد العصر.   4
النسخ ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، لكن توسع بعض العلماء في دعوى النسخ، حتى جعلوا   5

 التخصيص والتقييد من باب النسخ. 
والنسخ أنواع، كنسخ التلاوة وبقاء الحكم، كما في آية الرجم، والعكس كنسخ عدة المتوفى عنها زوجها إلى أربعة أشهر  

 وعشر، ونسخ الرسم والحكم.  
 والوحيان ينسخ بعضه بعضا بلا فرق، وقد قال أحد الصحابة ولو كان شيء ينُهى عنه لنهى عنه القرآن.   6
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84-    َ و     ــــــــــــــ  إن   ــا    بــ الأ   ــ     د  ــ ــ   ا  ــ
 

 1    َ       ما ر        الفِ   ِ     ـب        وجا    
  ْ 
 

ــيـــر    ـــيو  -85 لـ رِ  ــِ اهـ ــظــــــ  ــ ـ لـ خ   ــ  ــو  ـــــــــــ  الـ
 

ي   عــــــا ــــــِ طــــــا    اُــــــِ أو كــــــان     ْ وا  2مــــــ  ــــــ 
ــِ ِ   -86  فــ ــ  ر تــ ــ  إن   ـــ زــــــاِ   ــ  الأحــ بــــــ      ولــــــــــــــ 

 
الم ــو ضــــــــــــِ ِ   هــــــَّا  عــوــــــد   خــــــاو  ن  ــــــــــــ   3مــ ــيــر  

 لا لا المط   والمقيد  
ه    -87 لــــــ  د   يــــــ  ا  ــ  الــــــَّر    ِ الـ  ـفـ   ومـ ط ـ  ـ   
 
 
 

ه    مو ــــــــــــــــ  لــــــ  فــــــ     احــــــ  ر   لــــــــــــــــِ  ْ ه    4مــــــِ ــــــالــــــ 
دِ   -88  ــ  يـــــ ــ  قـــــ ــ  للمـــــ ــ     ــ  ـــــ طـــــ ــ  المـــــ   َّ ــ  لم ـــــ ــ   و ـــــ

 
دِ   ــِ ــ  ـــــ تـــــ ــ  ه   ــــــ ــ  ــ  ـــــ زـــــ ــ  وحـــــ بـــــــ     لـــــــــــــــــ   5إن  

او    ـــــــــــ        -89  عــــامــــ  أ    وكــــ    مــــا    ـــــــــــ 
 

مــــــــا    إذا  ي    داو   ــــــــ  يــــــــ   6 ـــــــــ  ــــــــ  ــــــــ   ـــــــــ 
 

 
النسخ لا يدخل الأخبار وهذا معلوم ببديهة العقل، وضرورة الشرع، إنما يكون في الأمر والنهي، إلا ما كان من   1

نسخ التلاوة فقط فإنه يدخل في الأخبار، نحو: }لو كان لابن آدم واديان لابتغى إليهما ثالثا{، وقد ينتسخ الحكم  
 ذبح إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. قبل وقت الامتثال، أو قبل فعل الأمر المنسوخ، كنسخ 

 نسخ النص إنما يتناول الظاهر، ومعنى الخطاب ولا يتناول فحواه، وإلا لم يكن للكلام فائدة.  2
 إذا ارتفع سبب الحكم فليس من باب النسخ، كرفع وجوب صوم يوم عاشوراء.   3
المطلق هو المرسل الذي لا قيد له، مأخوذ من إطلاق البعير، أو الدابة وإطلاقها، والمطلق هو النكرة في سياق  4

 الإثبات، أي لفظ شائع في جنسه، في سياق الإثبات، مثل : يا ياسر احفظ مسألة، فمسألة نكرة في سياق الإثبات. 
ونحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب، أما إذا اختلف أحدهما فلا، مثال ذلك حديث فَ رَضَ رَسولُ الله   5

، صَغِ  ُ عليه وَسَلَّمَ زكََاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تََرٍْ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيٍر، علَى كُلِ  عَبْدٍ، أَوْ حُرٍ  واية  يٍر، أَوْ كَبِيٍر، وفي ر صَلَّى اللََّّ
أخرى من المسلمين، فيحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم والسبب، والدم الذي حرمه الله هو المسفوح، وإذا اختلفا 

فلا كما في تحرير الرقبة كفارة عن قتل الخطأ، وعن كفارة الظهار وغيره، فالأولى تكون مؤمنة ولا بد، وليس شرطا في  
ثل اليد، فهي عند الوضوء إلى المرفق، وعند حد السرقة، هي إلى الرسغ فقط،  الثانية، وإذا اختلف الحكم والسبب، م

 وإذا اختلف الحكم دون السبب فاليد في التيمم إلى الرسغ، وفي الوضوء إلى المرفق. 
 وكل المخصصات للعام تصلح أن تكون قيودا للمطلق.   6
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 لاب ا الحقيقة والمجا  
ه    -90 يـــــقــــــ  قـــــِ حـــــ  ه   فــــــا ــــــ  ألـــــ  وــــــا  ر عـــــ  ــ   و ـــــــــــــ
 

ه    ر ــــــقــــــ  ه   ــــــ  لــــــ  والــــــفــــــر       ِ الأصـــــــــــــــــ    1 
يــــــانِ   -91  الــبــ  ذ وِر  عــوــــــد  يــ ــ  ــــــا  ف  ـــــــــــــِ  تـــ 

 
قـــــــــانِ   ا تـــــــــ  ةِ  غـــــــــا ـــــــــ  ــابـــــــــِ       2ب ـــــــــــــــــ

 92-   ِ ــ    ِ  ــــــــــــــ  ــ ــ  ــــــا      المــ ر    وانْ   ــــــــــــــ 
 

و      ــ  وهـــــــــ وِر   ــ  ــ  ـــــــــ ــ ـــــــــ ِ الـــــــــ ر عـــــــــــ    ــ   مــــــــــ
قــــــا   -93  ــ  طــ   ومــ  يو  ــ  ر لــــــــــ مــ  د  ــ  ــ  ر       ــــــــــ ــ   مـ

 
قـــــــــا  تـــــــــ  فـــــــــ  تــــــــــ  ــتـــــــــِ ـــــــــا      الـــــــــــــــــ ر    وا  ـــــــــ 

ــ  ــــــ     -94  قــــ ــ  ــ ــــ الــــ وِرِ   ــ  ــ  ــــ ــ ــــ الــــ   ِ ــِ ظــــ ــ  نــــ     
 

ــد     ــوــــ عــــ ــا    وــــ ا لــــــــــــــــ  ه   ــ  ــ   ــــ لِ مَــــ  ََ مَ ََه  3الَََحَ
طــ  ــ     -95  ــ  م  ــــــــــ هــــــَّا  للم ــ ــــــاِ   و ل    والــقــ 

 
ــ     و ضـــــــــــ ــِ    ب ــــــــــــــــابـ وــــــا    ــ  أصـــــــــــ   ِ ــ  ــِ  ـ   ـ

 
 

الحقيقة هي الأصل في الكلام، وألفاظ الشرع حقيقة في المعاني التي يفهمها السامع أو القارئ، والمعاني لا تخلو إما   1
أن تكون مطلقة، أو مقيدة، والتقييد إما أن يكون مبقيا لمعاني الألفاظ الأصلية، وإما أن يجلب للفظ معنى جديدا  

بد فيه حينئذ من قرينة لفظية، أو مفهومة، تدل على هذا التحو ل، ولا   بديلا عن المعنى الأصل، فهذا هو المجاز، ولا
بد أيضا من علاقة بين المعنى الأصل والمعنى الجديد، وهذه العلاقة قد تكون المشابهة كما في قولنا: رأيت أسدا  

 لم أجزك بها.   يخطب، أو غير المشابهة كما في قول سهيل بن عمرو لأبي بكر رضي الله عنهما، لولا يد لك عندي
 وهذا الضابط ثلاثة أشياء لا ينفك بعضها عن بعض،  2

 الأول : عدم إمكان حمل اللفظ على الحقيقة. 
 الثاني : وجود قرينة لفظية، أو مفهومة تدل على المجاز. 

 الثالث : وجود علاقة بين المعنى الأصل، والمعنى المجازي، إما المشابهة، أو غيرها.  
المجاز قسمان لغوي، وعقلي، واللغوي قسمان، استعارة، ومجاز مرسل، والفرق بين اللغوي والعقلي أن اللغوي يجري  3

في لفظ واحدة كما سبق التمثيل بكلمة أسد، ويد، أما العقلي فإنه مجاز إسناد الفعل لفاعل مجازي، نحو قوله تعالى :  
نُ ٱبۡ  مََٰ لُغُ ٱلۡأَسۡبََٰبَ﴾ »غافر ٗ  نِ لي صَرحۡقال تعالى: ﴿وَقَالَ فِرۡعَوۡنُ يََٰهََٰ « فالذي سيبني هم الفعلة ومن  36ا لَّعَلِ يٓ أبَ ۡ

يعينهم، وهامان سيجمعهم ويكلفهم بالبناء، فالعلاقة بين الفاعل الأصلي وهم الفعلة، وبين هامان هي السببية؛ لأن  
 هامان هو السبب في ذلك.  
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الــــــــتــــــــ  وِ ـــــــِ     -96 ة   وــــــــ  لِــــــــ  مــــــــ  ه   تــــــــ   نـــــــــ   لــــــــ 
 

لـــــيــــــ     لـــــ ــــــد    ِ فـــــ  الـــــ ـــــ  ر ِ   ب ــــــــــــــــ  و   1وهـــــ 
اُــ طــــــا   -97  ــِ   ت  ــــــــــــ  ــي   ِ لأجــــــ    ْ ر  َّ كــ   نــــــ 

 
ا    طــــــ  ف  ـــــــــــ  لـــــــــــ  وم ن   ــــــد  قو ــــــِ   التــــــ  َّر   لــــــِ

 98-   ُ المـــــــ  ـــــــ    ِ فـــــــ  لـــــــوــــــــ  هِ  بـــــــِ َّ   عـــــــوا   تـــــــ 
 

الـ  ـ  ـيــــــا   فــــــالِ  ــِ  ال ـــــــــ ــوصِ    الـو  ـــــــــ ن    2مـِ
وـــــوا    -99  ــ  طـــ ــ  فـــ ــ  ــ     ــــ ةو  ـــ ــ  ــــــ  ــ  ـــ عـــ  كــــــ ن  

 
ن     وـــــــ  قـــــــ  مـــــــ  ــابـــــــِ    ضـــــــــــــــ ن   مـــــــِ هِ  بـــــــِ  لـــــــِ ـــــــا 

ط ر بوا ميـــهِ وجــاْوا لل   ـــ     -100   مــاضـــــــــــ 
 

ر      ــ  ــ ـــ الـــ و ل   ــ  ــ    ــــ را ـــ ــِ طـــ اضـــــــــــــــ  ــوا  ــ ـــ  و  عـــ
هــ   ــِ ن   ــ  ــ ف    -101  د  ن   ـــ  ــــــ  مــ   مــ ــــــاْ 

 
ف    ــ  ال ـــــــــــــ  ـ هــــــ     َّ مــــــ  ا    ا  ــــــ  ــوا  ــفــــــا   ـ  مـ

مــــــاضـــــــــــِ     -102  مـيــــــهِ  ة   يــــــ  يـ  ـِ تــ  ابـنِ    ـول  
 

مــــــيــــــ ــــــ   ــــــاِ ح     و  وهــــــ  فــــــاِ   الــــــوــــــِ   3أهــــــ    
 

 
والقول بالمجاز مصطلح كسائر المصطلحات، ولا مشاحة في الاصطلاح، فهو كالظاهر الذي يدخله التأويل لقرينة،   1

 ودليل راجح، والحقيقة والمجاز، من قسم الظاهر والمؤول، فإذا لم يتوفر شرط القول بالمجاز فلا يثبت.  
تذرع أهل الكلام، وسائر أهل البدع بالمجاز لتعطيل صفات الله عز وجل، والنصوص التي تخالف معتقداتهم التي  2

أحدثوها وابتدعوها مخالفين منهج وطريق السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فإذا قيل لهم أين القرائن 
بالعقل الذي لا يوافقون عليه، إذ هم مضطربون في  والعلاقات التي تسوغ في اللغة، لم يكن لهم جواب إلا الاحتجاج 

الحدود العقلية التي يحدونها، فعقل المعتزلي غير عقل الأشعري والكلابي، والخارجي، بل جاء من جعل الوحي كله مجازا  
وا إلى ما  وهم الفلاسفة والإسماعيلية وأضرابهم، لما رأوا من هؤلاء عدم التقيد بقيود السلف، وقيود اللغة السائغة ذهب

 ذهبوا إليه. 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المتأولين لصفات الرب عز وجل فاضح لهم، لأنهم لا حجة لهم إلى ما   3

ذهبوا إليه إلا القول بالمجاز، والمجاز الذي في اللغة بالضوابط التي ذكرناها لا يسوغ لهم ما ذهبوا إليه من التأويل، فكما 
 في تطويع اللغة لماذهبوا إليه، فلا حجة لهم على مذاهبهم المنحرفة لا من  تعسفوا في تأويل النصوص؛ فقد تعسفوا أيضاً 

الشرع ومنهج السلف، ولا من أساليب اللغة العربية، وهم إذا جودلوا إنما يردون تأويلاتهم إلى العقل بزعمهم، ولا  
بوا في قلوبهم المشاقة  يشهد عقل عرف الإسلام وهو على فطرته لما ذهبوا إليه، ولكنهم أهل هوى وبدعة، قد أشر 

 لاتباع سبيل المؤمنين. 
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ه    -103 تــــــِ قــيــقــ  حــ  مــ    لــ ــ ــ  ــــــاِ    وا ــ  ــ    
 

ه    ــِ تــــــــ ــ  ــِ ــــــــ عــــــــ ــِ      ل ــــــــ ال   ــ  مَــــــــ ر   ــ   أمــــــــ
ه    -104  تــــــ  يـــــ  ر عــــِ ــ  َ   ــــــــــــ تــــــ  بـــــ  مــــــا  ـــــ  ه    لأنــــــ 

 
ه     تـــــــــ  يـــــــــقـــــــــ  قـــــــــِ حـــــــــ  َّ   ل   تــــــــــ  ـــــــــ  إذا   1إا  

  
 َموا المشتر  

تر       -105 الم شـــــــــــ  ــاني  مِن  م  ــ  وا    ـــــــــــو   
 

ــ  ــــــ     لـــــــــ مـ ن  ــــــد  لــــــد   مـ  ـ ُ  مـِن   2أكـ  ــ ر  
تر   ِ   -106  الم شــــــــــــــــ  ــا      ــ  ــــ المــــ ــِ     وا  عــــ

 
بــــــوـــــــ  ــــــ       أ   إن   ــــــ  ر بــــــِ ِ والــــــ ــــــا ِ    3مــــــ 

  الة المف و   
د      -710 ــ  قـــــ ــ  ــا  ــــــ مـــــ ــاِ   طـــــ ــِ اُـــــ  4وا    
 

ر    ــ    شـــــــــــــــــ  ـــــــ  ــ ـــــ ــد ـــــ لـــــ للأو ى    ْ وا ــ  ــ  ـــــ  مـــــ
 

 
لا يجوز أن يحمل اللفظ على المجاز مع جواز حمله على الحقيقة؛ لأن من شرط حمل اللفظ على المجاز أن يستحيل   1

حمله على الحقيقة، من أجل عدم اعتبار هذه الضوابط وقع الخلط في أمر المجاز حتى جعل بعضهم اللفظ المشترك من  
 باب المجاز، وهذا غلط لين.  

 وهذا هو مقتضى الاشتراك.   2
ليس المشترك من باب المجاز، ولا تخصيص العام من باب المجاز، وإن قيل بذلك فليس كل ما قيل يجيزه الدليل، ولا  3

 التعليل. 
 فهم الكلام في غير محل النطق نوعان:   4

الأول الفهم الموافق للمنطوق، أو مدلول اللفظ المسكوت عنه الموافق للمنطوق، وهو نوعان هما فحوى الخطاب أو 
 قياس الأولى، ومعنى الخطاب وهو القياس المساوي، أو قياس العلة.

والثاني هو الفهم المخالف للمنطوق، أو مدلول اللفظ المسكوت عنه المخالف للمنطوق، أو دليل الخطاب، هذا معنى  
 قوله )ما يقُدر(.  

هَرۡهمَُا وَقُل لهَّمَُا قَ وۡل ٗ  المثال على ذلك قال تعالى: ﴿فَلَا تَ قُل لهَّمَُآ أُف    «23ا﴾ »الإسراء ٗ  ا كَريمٗ  وَلَا تَ ن ۡ
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ه    -108 فــــــ  خــــــالــــ  لــــ ــــ  ــــ  فــــ  ــــو    المــــ  ه   يــــ ــــــ     لــــِ
 

ه    فــــــ  مــــــ  لــــــ  يــــــا    الــــــقــــــِ مــــــا كــــــان    ْ وــــــا  1مــــــو ــــــ 
 أنوا  مف و  المخالفة 

ه    -109 فــــــ  ــ  ــ خــــــالـ المـ لــــــد   ــ    ــيـ فــــــاهـ ــ  المـ  إن  
 

ه    فــــــــ  وال ــــــــــــــــــِ  ة       والــــــــ ــــــــا ــــــــ  ر      الشــــــــــــــــــ 
رو     -110  ــ  ــظـ والـ ــ    ــيـ ق  ـــــــــــ ــ  ــتــ الـ ة   ــِ ــــــ  ــ ـ  والـ

 
رو     والحـــــــــــــ  وال   والأحـــــــــــــ  ر    والح  ـــــــــــــــــــــــ 

وــــــا   -111  تــِ ــ  واالـــــــــــــ  قــــــا    الألــ  د      والــ ــــــ 
 

  ُ المــــو ــــ  يــــ    صـــــــــــــــ  ــــِ ة   ــــ   ــــــاو   2 ــــ   ــــوعــــــ 
ه    -112  فــــــ  ــ  الم ــخــــــال ــ ــ  ــو      ال ــ  ــ        لــــــــــــيـ

 
ه      رمِــــــ  الم ــ ــ    ِ أهــــــ  عــوــــــد  ُ  ــــــــــــوص   ا  3كــ ــــــا 

 ا  ا  والقيا   
ــ ــــــا  -311 ــ ــ يــ ــِ ــ  ــ يــــــا     4 ــ ــِ ــقــ والــ ا     ا  ــــــ 
 

ــا      الألـــــــــــــــــــــ الأ بـــــــــــــ ـــــــــــــة    5وهـــــــــــــَّْ 
 ا  ا  

إى   -114  ِ ِ  ـــــــــــ  ـ    ا     و ــ ق  ـــــــــــ    ا  ــــــ 
 

ي    أ صـــــــــــــِ  روِ ر   كـــ ــــــا  ــــــد  ضـــــــــــــ   6ِ  ـــــــــــــ    
 

 

فالمنطوق تحريم التأفف، والفحوى تحريم ما هو أشد من التأفف كرفع الصوت بالزجر، وكالضرب، ومعنى الخطاب هو  
تحريم ما يساوي التأفف كالإشمئزاز ونحوه، ودليل الخطاب هو وجوب توقير الوالدين، كل هذا في قوله تعالى: ﴿فَلَا  

 « 23﴾ »الإسراء ٗ  تَ قُل لهَّمَُآ أُف  
 سبق التفصيل.  1
 هذه أنواع مفهوم المخالفة.   2
 هذا هو أصل الدلالة فيه، إلا إذا خرج مخرج الغالب، أو كان كالقصر الادعائي.   3
 أي يلي الكتاب والسنة.  4
 وقد ذكرنا أن مردهما إلى الكتاب السنة.  5
 الإجماع هو اتفاق المجتهدين من المسلمين على حكم شرعي.  6
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راِْ   -115 قـــــ  تـــــِ ــ  للـــــــــــــ مــــــا  ـــــ ِ      والـــــ ــــــانِ 
 

  ِْ ر ا ــِ مــــــــ ــي  بــــــــ  ِ ــ    وــــــــ ــ  ل ـــــــــ ق  ــــــــــــــــــــ     ــ    ـــــــــ
ر  ــاو ميــهِ   -116  رِ  ـــــــــــ   ومــا ان قِرا   ال   ـــــــــــ 

 
مــــــيــــــهِ   ف   بــــــ ــــــد  ــــــ  ــــــ   1و ــــــد    ـــــــــــــــــِ   

 
117-   ِ لـــــــــ    و  تا كِـــــــــاو  ــــــــــ  ر   قـــــــــِ  وإن   ـــــــــ 

 
الـــــــــــدِ  ـــــــــــنِ   لأ     َلـــــــــــِ و    يُـــــــــــ    مـــــــــــي 

ــاو   -118  اعــــ ــ  إ ــــ ــِ    ــ  ــــ تــــ ــ  وـــــ ــ  إذا    ـــــ  إا 
 

الـــــــــــوـــــــــــِ  اعــــــــــا   هِ  لبـــــــــــِ روا     2وأكـــــــــــ  ـــــــــــ 
 3أ  ا  القيا  

إى  -119 أ  لعــــــاو  يــــــا    ــِ ــقــ الــ ق  ــــــــــــــ     ــ   و ـــ
 

ي  ــ  تـــــ ــد  ــِ    ـــــ فـــــ ــ  واُـــــ ــِ ِ   ــ  ـــــ ا ـــــ   ِ  ِ  ـــــــــــــــــ 
فـــد   -120  تـــ  احـــ  ه   ــــــد  بــــــ  ــ  بشـــــــــــ الــــــَّر       

 
فــــا  ه  صـــــــــــ  ــــــــــــــــــــــد الأ و ى  وعِ   ــــ   و ــــد م  ـــــــــــ 

  يا  ال  ة  
َِ الح ز    ع د  ـــــــــــ ْ  مقــد  -121 ــ  ب  إن    ـ  ـ

 
د    حــــــ   ِِ غـــ ن  مـــِ هِ  أمـــ  ــــــالــــــِ عـــ ـــد   4م  ــــــــــــــد 

 

 

وهو قسمان ضروري كوجوب الصلوات الخمس، وسائر أركان الإسلام، واستقرائي، والاستقرائي وهو ما يعُلَمُ بالبحث  
والنظر وتتبع الأقوال، كنقل إجماع الصحابة أو التابعين، وهو يقيني، والظني فيه هو تتبع أقوال من بعد التابعين فنقل 

 ر الإحاطة بأقوال المجتهدين وتفرق بلدانهم.  الإجماع عنهم يكون مبنيا على غلبة الظن لتعس
ليس انقراض عصر الذين أجمعوا شرطا في صحة الإجماع، بل يثبت الإجماع في أول لحظة من حصوله، ويكون   1

 حجة، ولا ينقضه خلاف قبله ولا خلاف بعده.  
إذا أجمع العلماء على حكم في مسألة على قولين، فلا يجوز قول ثالث، وهكذا فيما فوق القولين، إلا إذا كان القول  2

لا ينقض الإجماع، كأن يكون القول بعضا من أقوال المجمعين، وقد كثر النزاع في باب الإجماع، وهذه خلاصة مفيدة  
 إن شاء الله.  

 القياس هو حمل فرع على أصل في حكم شرعي لعلة جامعة، فالأفيون كالخمر في التحريم بسبب أنه مسكر.   3
 هو معنى القياس.   4
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ه    -122 مـــــِ ــــــ  ــــــ  يــــــا    الـــــقـــــِ  وإن   ـــــ  ــــــاِ ِ  
 

ه    زـــــ  ــــــ  ــ  ْ   ـــــــــــــ يُـــــ   ا  طـــــ  ــــــاو  ه   ـــــ  طـــــِ ــــــ   1أبـــــ 
ه    -312  ــ  دِ ــ ــ  التـ  ــ ــاِ   القِيــ ةِ  ــ  عِ ــ ر      2و ـــــــــــ 

 
ه    دِ ــــــ  َ   ــــــ   ــي ــــــــــــــــ  لـ ــبــــــاِ   الـ ِ هــــــا    ــ  3وغـ

ف رِ   -124  ــ  َ    ال ــــــ رِ أت  ة  الق  ــــــــ   مر    ــــــــ 
 

ر  ِ   لل ــــــــــــــــ  ــ     وــــ ــ  تـــــ ــ       وهــــ رِ  ــ  طــــ ــِ ــفــــ  4والــــ
الـــ ـــِ ــــــ     -125    ِ زـــ  الحـــ  ا  ـــ   ـــ        و بمــــــ 

 
طــــــ     مـــيــــــهِ  ـــ  ومــــــا  صــــــــــــــــالـــِ    ر   زـــ   5والـــ ـــ 

 

 
 لأن القياس الصحيح لا يعارضه قياس صحيح، فأحد القياسين فاسد، أو كلاهما فاسد.   1
وهو أن لا يكون الوصف مقصوراً على الأصل ، بمعنى أنه يمكن تحقق الوصف في عدة أفراد ؛ لأن أساس القياس  2

مشاركة الفرع للأصل في علة الحكم .فإذا كانت العلة قاصرة على الأصل لم يصح القياس لانعدام العلة في الفرع . قال 
تتعداه إلى غيره أجمع العلماء على منع القياس بها لعدم تعديها  الشنقيطي   رحمه الله   :" أن علة الحكم إذا كانت لا

 إلى الفرع " )(واعلم أن تعديه العلة ليست شرطاً في صحة التعليل عند الجمهور ، وإنما هي شرط في صحة القياس .  

 

علة حكم الأصل لا قياس عليها إلا إذا كانت متعدية، أي موجودة في الأصل وفي الفرع، كما سبق في علة   3
 الإسكار.  

مثال العلة القاصرة علة القصر والفطر في السفر، فلا تقصر الصلاة في غير السفر، وأما الفطر فلا يتجاوز الرخص  4
 المنصوصة، وكل علة تعبدية قاصرة ككون صلاة الظهر أربعا، وصلاة الفجر ركعتين، وهلم جرا.  

أن الشاااااال ح مة  طء ا زوج ال زلا م  ل اااااا    ،قد يكون للحكم الواحد عدة علل،   5
 طكم القت  بساااا   م الءدة ، زالقت    كل، لظهل  زقد يجتمع ذلكازالعدة ، زالإطءا  ز

 ، والعكس كذلك فقد يكون للعلة الواحدة أكثر من حكم. زال نا ،
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126-     ِ لــ  رِ ــ    ت  ـــــــــــــ  ة   الــ ــِ ــــــ    َ بــــــِ  و ـــ  ــ 
 

الــتـــ  ــ  ــيــــــ   ه   بــــــ    1وأو جــــــ  ال ـــــــــــــ    ْ مــــــا  1أو 
 

 

التي   ل ااااااااااااااء اا م، ف ا دلالاا الص  مة  العةاا قاد نك ن ةااااااااااااااء اا ، أز  تمةاا1
وضعت لإفادة التعليل ؛ بحيث لا تحتمل غير العلة . قال الآمدي :" الصريح هو الذي 
لا يحتاج فيه نظر ولا اس    تدلال ؛ بل يكون اللفظ موض    وعاً في اللغة له .)( " وفي هذه  
الح  ال  ة تكون دلال  ة النص على العل  ة قطعي  ة ، ول  ه ألف  اظ كثيرة منه  ا : لكيلا ، لئلا ، 

ي لا ،وإذن ونحوه  ا كقول  ه تع  الى : ) فلم  ا قض              ى زي  د منه  ا وطراً ومن أج  ل ذا ، وك
[ وقول  ه 37زوجن  اكه  ا لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعي  ائهم)بالأحزاب :

تعالى :  )رس  لًا مبش  رين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرس  ل)بالنس  اء 
[ وقوله 32ني إس             رائيل)بالمائدة:[ وقوله تعالى :  )من أجل ذلك كتبنا على ب165: 

[.المحتملة : وهو النص الظاهر  7تعالى) : كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم)بالحش     ر:
ال ذي دل على العل ة مع احتم ال غيره ا احتم الًا مرجوح اً . ول ه ألف اظ : اللام ، والب اء،  

 وأنْ ، وإن . 
[ ف اللام هن ا للتعلي ل  1أم ا اللام فت ارة تكون ظ اهرة كقول ه تع الى :)كت اب أنزلن اه إلي ك لتخرج الن اس من الظلم ات إلى النور ) بإبراهيم :

وتحتمل أن تكون للعاقبة ، قال ص   احب "التنقيح" :"اللام في اللغة تأتي للتعليل ، وتس   تعمل للملك ، ولو أض   يفت إلى الوص   ف تعينت  

[ أي لأن ك ان ذا م ال.أم ا 13،14وتارة تكون مق درة كقول ه تع الى: )عت ل بع د ذل ك زنيم،أن ك ان ذا م ال وبنين )بالقلم :   للتعلي ل .)("

[ أي بس       بب الرحمة، فهي مفيدة للتعليل ،والباء لها اس       تعمالات 159الباء كقوله تعالى: ) فبما رحمة من الله لنت لهم  )ب آل عمران :

،والاس     تعانة ،والمص     احبة ،والظرفية ،والمجاوزة وغيرها . ولهذا جعلت من قبيل الظاهر لاحتمالها غير التعليل  كثيرة كالإلص     اق ، والتعدية  

 تين من.أما أن الناصبة فإنها بمعنى "لئلا" ، والفعل المستقبل بعدها تعليل لما قبله ، كقوله تعالى :"أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائف
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وا ــــِ ِ   -127 فــــِ ــــــ     لــــِ زــــ     حــــ  وــــــا  بــــبــــِ  أو 
 

لـــــ ـــــ  ـــــ  ــــــامــــــِ ِ     ِ تـــــ  الـــــ ـــــِ وِ   و جـــــ   2مـــــ ــــــ    
ــِ     -128  ــالـــــــــــ فِ إذ    وـ  أو بو   وِ  الو صـــــــــــ 

 
ــاحـــــــِ     إذ     ـــــــــــــــ رِ   الُـــــــِ أتـــــــد     كـــــــ ـــــــا 

م    ـــــــــــو ِ   -129  مِن     ِ الفـِ ــــــ  لم تِـوــــــاِ    أو 
 

ريمِ   ــو ــزـــــ الـــــ لـــــــد   ــ    ــِ   ـــــ جـــــ   ِ ــ  وـــــ ــ   3ك ـــــــــــــــ
 الوصف الموال    ال  ة  

 

فعلل طهارة الهرة بالطواف )( [ أي : لئلا تقولوا .أما إن  فكقوله ) في الهرة:)إنها من الطوافين عليكم والطوافات156قبلنا " بالأنعام :

 عليهم . 

 كقول النبي صلى الله عليه وسلم بلا تخمروا رأسه ، فإنَّه يبعث يوم القيامة ملبياً[  1

كقول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم : واقعت على امرأتي في رمضان . فقال )   2
 :"اعتق رقبه )( " فإنه يدل على أن الوقاع علة للعتق.  

 تأخر جبريل عليه السلام أن يآتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبب وجود كلب في ليته.   3
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ف  -113 ا م   ت      2إن   لــــــــــــ  1الو صـــــــــــ   إمــ 
 

ر لــــــــــــــــ      مــ  ر   1أو  ظــ  الــوــ  مــ  ــ  ــدو     أو كــــــان 
 

 

مثال العلة المنضبطة : تحريم الخمر لعلة الإسكار ، فالإسكار وصف محدد منضبط يقاس   1
عليه كل مسكر ولا يؤثر قوة الإسكار وضعفه ؛ لأنه اختلاف يسير فإن لم تسكر في بعض  

 الأحوال فذها لا ينافي أن من شأنها الإسكار.  
ومثال العلة غير المنضبطة : المشقة في السفر ، فالمشقة علة غير منضبطة لكونها تختلف  
باختلاف الأشخاص والأحوال فلا يصح التعليل بها ، لذلك أقام الشارع مقامها أمراً  
منضبطاً وهو مظنة المشقة وهو السفر ومثال العلة غير المنضبطة : المشقة في السفر ،  

بطة لكونها تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فلا يصح التعليل  فالمشقة علة غير منض
بها ، لذلك أقام الشارع مقامها أمراً منضبطاً وهو مظنة المشقة وهو السفر .)العلة عند  

 الأصوليين(  
ومعنى كون العلة مناسبة في الحكم ، أي يصح تعليق الحكم بها وهو أن يغلب على ظن   2

المجتهد أن الحكم حاصل عند ثبوتها لأجلها ، دون شيء سواها فهي مظنة لتحقيق حكمة  
الحكم . فالمصلحة التي قصدها الشارع بتشريع الحكم تتحقق بربطه بهذا الوصف . فالسرقة  

ع الحكم وهو قطع يد السارق ؛ لأن ربط الحكم بالسرقة فيه  وصف مناسب وملائم لتشري
 المحافظة على أموال الناس . 

وغير المناسب هو ما تخلفت فيه الحكمة عن العلة في بعض الصور مع كون وجودها هو  
 الغالب . 
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ومثاله المسافر سفر ترفه كالنائم على محمل فإن له أن يترخص بسفره وأن تخلفت الحكمة   
فالأوصاف   في حقه وهي تخفيف المشقة . فهذا الوصف هنا غير مناسب لتشريع الحكم. 

المناسبة بأصلها إذا جرأ عليها في بعض الجزئيات ما ذهب مناسبتها فإنه لا يصح التعليل بها   
. والوصف الطردي المحض لا يعلل به ، فمثلًا : كون السارق غنياً أو المسروق فقيراً أو  

تصلح أن   عاملًا ، أو كون المسافر رجلًا أو امرأةً أو أبيضاً أو أسوداً فكل هذه الأوصاف لا
 تكون وصفاً مناسباً للحكم. )العلة عند الأصوليين(  

وهو الوصف الذي لم يشهد له الشرع بالاعتبار أو الإلغاء . وإنما هو مجرد تعلق بالمصلحة   1
 من غير استشهاد بأصل معين . 

ويسمى المصلحة المرسلة ،أو الاستصلاح . وسُمي مصلحة واستصلاحاً لما فيه من المصلحة التي  

اشتمل عليها الوصف المناسب ، وسمي مرسلا لإرساله وإطلاقه من الاعتبار والإلغاء. مثاله : جمع  

 القرآن ، واتخاذ السجون ، وتجديد الأذان يوم الجمعة ، وضرب النقود وغير ذلك . وهو حجة

 عند المالكية والحنابلة ، بخلاف الحنفية والشافعية فإنه لا يجوز التعليل به عندهم  
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الَمَلائَم  -213  2الَمَؤثَرا ،  1نَعَتَبَر 
 

يَََذكَرا  3الـــ ـــر ــــــ   ومَََا  كَي   نَََافَعَََا 
  

هو ما دل الدليل بنص أو إجماع على اعتبار عين الوصف علة لجنس الحكم ، أو بالعكس ، أو جنس الوصف علة   1
 لجنس الحكم .

مثال اعتبار عين الوصف علة لجنس الحكم : كتقديم الأخوة من الأبوين على الأخ من الأب في الميراث ، فعين الأخوة أثرت  

 في جنس التقديم ، فمطلق التقديم جنس ، فيقاس على الإرث ولاية النكاح . وهذا النوع جعله ابن قدامة من المناسب المؤثر.  

مثال اعتبار جنس الوصف علة للعين الحكم : تعليل جواز الجمع في الحضر ليلة المطر ، وذلك اعتبار للمشقة والحرج الحاصل  

 من المطر . فالسفر والمطر جنس واحد وهو كونه مظنة المشقة ، وهو علة لعين الحكم وهو الجمع بين الصلاتين . 

مثال اعتبار جنس الوصف علة لجنس الحكم : كاعتبار جنس الوصف الذي هو الجناية في جنس الحكم الذي هو القصاص في  

 قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد. )العلة عند الأصوليين(  

أن يدل النص أو الإجماع على اعتبار تأثير عين الوصف علة في عين الحكم .  وسمي بالمناسب المؤثر، لحصول   2
التأثير بما اعتبره الشرع بنص أو إجماع دل هذا الاعتبار التام أن الحكم نشأ عنه أو أنه أثر من آثاره وهذا المناسب لا 

لقياس . وهو الذي يقال عنه أنه "في معنى الأصل" إذ لا يبقى  خلاف في صحة القياس عليه عند القائلين بصحة با
بين الأصل والفرع إلا تعدد المحل، كإلحاق ولاية النكاح بولاية المال بجامع الصغر ، فالصغر اعتبره الشارع بعينه وصفا 

علة وهي الصغر إلى محل  أثر عينه في عين الحكم وهو الولاية على مال الصغير ، فعدى الحكم بعينه وهو الولاية بهذه ال
النزاع ، وهو النكاح . فلم يختلف هنا إلا محل الولاية وهو المال والنكاح، و كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكفارة على  

 الأعرابي فالتركي والهندي في معناه. )العلة عند الأصوليين( 
هو ما دل الدليل على عدم اعتباره . والمناسب الغريب لا يجوز التعليل به ، مثال ذلك : كإيجاب صوم شهرين   3

متتابعين ابتداء على من جامع في رمضان وكان يسهل عليه العتق ؛ لأنه هو المناسب لتحقيق حكمة الكفارة ، وهي  
 ؛ لأن الشارع أوجب عتق رقبه ابتداء من غير أن ينظر  الزجر والردع .  فهذا القول مصادم للنص ، وتبديل لشرع الله

إلى كونه يتضرر بالعتق أو لا يتضرر ، فالشارع ألغى عدم التضرر من العتق . وعلى هذا فقد أنكر العلماء على يحي  
يجب  بن يحي  بن كثير الليثي صاحب الإمام مالك ، فتواه لأحد الخلفاء في الأندلس وقد جامع في نهار رمضان بأنه  
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 مو   اُط    ال  ة 

ــا  -133 ــاِ  ـ توِ بـ ْ    الـــــــــــ  ــا طـ ــد ت رِ   الأ     ـ
 

إ ــــــــرا  هــــــــا   داو  بــــــــ  تـــــــــ  ــــــــ  ن   زــــــــ  إن   ــــــــ   أو 
ر ل   -134  ــ  ِ  ا  د    ـــــ ــ   أو إن  ت ز ن    أصـــــ

 
ر ل    ــِ  و مـــ ي  أصـــــــــــــــ  ر ِ   ــ  ــفـــ الـــ ن     ــ  زـــ ــ  تـــ  أو   

الأو صـــــــــــــــا   -135  ة   ــ  ــامِ ــ ت ز ن  جــ  1أو   
 

ر ِ     الــــــفــــــ  وــــــا ِ   أي   تــــــ  فــــــِ ــــــا  ــ  و صــــــــــــــ    
 

د ِ   -136 حـــــــ  يـــــــا   كـــــــا ـــــــوـــــــاو     وا  ـــــــِ
 

دِر  يُــــــــــ   وــــــــــا  ــــــــــد  ا اتــــــــــِ فــــــــــ  بــــــــــزــــــــــ   وا 
يــــــا ِ   -137  للــــقــــِ   َ بــــــ  مــــــا  ـــــ  ـــــ  ر   ولــــيــــ 

 
الألــــــــــــــــا ِ   ي كــــــ ــــــا  أصــــــــــــــــ   2ب ــــــــــــــــا ــــــر  

  ول ال  ابي 
ْ  عن ال ـــــــــــ  ـاب ـه    -138  إن  صـــــــــــ    مـا جـا

 
ه    ــ  ــابــــ ــ  ــــ ــوــــ والــــ هِ  ــ  قــــ ــِ ــفــــ والــــ ــد  قــــ ــ  ــتــــ الــــ ــِ    أهــــ

د     -139  الأ  ل   ــــــ  و  ــ  ــ ــ ه  مــ  ا صــــــــــــــــابــــــ 
 

ه    ــ  ابــــــــ ــ  ــا  ن   ــــــــ ــوــــــــ لــــــــ ــ   ــ  ــــــــ بــــــــ ــ  ــوـــــــــ  و ــــــــ
بـــي  -140  وـــِ   ا ـــ  عـــن  جــــــاْ  ن   زـــ   مــــــان   ـــ 

 
ي   قـــــــِ نـــــــ  واهمـــــــا  ـــــــد  ــِ لـــــــــــــــ ن   مـــــــِ زـــــــا     إنـــــــ 

دِ   -141  واحــــــِ عــــــن  أتــــــد  وإن   ة    مــــــ ــــــ  ــــــ 
 

عـــــــــن  ا ـــــــــدِ   أتـــــــــد  إن   أوى  ر    3والأمـــــــــ 
 

 

عليه صوم شهرين متتابعين ابتداء ،بحجة أن الخليفة قادر على العتق والإطعام فلا ينزجر بغير الصوم . )( فهذا القول  
لا يقبل قطعياً فإنه استحسان ووضع للشرع بالرأي ، والشارع لا يلغي مصلحة إلا لمصلحة أعظم منها ، فإلغاءه  

 حة العتق والإطعام أرجح في نظر الشرع .  مصلحة زجر الملك بخصوص الصوم وذلك من أجل أن مصل
 كعلة القصاص وهي قتل المكافئ عمدا عدوانا.  1
 لأن الفرع لا يكون أصلا.  2
": إن لم يخالف الصحابي صحابياً آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر فإن ٤/١٠٤قال ابن القيم في إعلام الموقعين " 3

اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة، وقالت طائفة منهم هو حجة وليس بإجماع، وقال شرذمة من  
 أخرين: لا يكون إجماعاً ولا حجة. انتهى.المتكلمين وبعض الفقهاء المت



 الفقه أصـــول  شرح مفتاح  

 

30 
 

142-     َِّ إن     ــــــ  دِهـ   واحــــــِ عـن   والـقـ و ل  
 

ــو      الــــــ و  ــ  وهــــــ ا  يــــــــ    ــِ و ــــــ ة   ــ  ــ  ــــــ ــ ــــــ  مــــــ
 االت  ا  

تِ ـــــــــــ  ــا     -143  أمــا الــَّر  يــِ  لــ ه  الـــــــــــ 
 

ا   شــــــــــــــــــا     زــــــــو   للشــــــــــــــــــ  كــــــــان    إن  
ر  ِ  -144  تِ ــــــــــ  ا   حالِ الشــــــــــ   مان ه  الــــــــــ 

 
وــــــــــــ  ِ   المــــــــــــ   ِِ بــــــــــــ ــــــــــــ اْالِ  الــــــــــــ    أو 

 الم الح المرل ة  
 أما الم  ـــــــــــالِ   الت  ـــــــــــ   د الم ر لـــــــــــ   ه   -145

 
ه    ــ   لــــــــ  وـــــــ ــ  مــــــ رو    ــ ــــــــد  ــــــــــــــــــ  عــــــ ا  ــ  ــا ــــــ  مــــــ

زــــــا هِــــــا   -146  ــ  إنـ ــد  ــ ـ عـ ــوــــــاِ   الـ ر   ــ  ــ  ــ  وأكـ
 

را هِــــــــا   أضــــــــــــــــــ  ن   مــــــــِ رأ   طــــــــ  مــــــــا  ــــــــ   ِْ د     لــــــــِ
  
 ال ر 

مــــــا  -147 لـــزــــــ ِ   جــــــا ـــ    دِّ  حــــــ  ر      والـــ ـــ 
 

فــ  ــِ ــــــا   مــ  لِ ــــــــــــــــا و  أو  ر عــــــاو  ــ  د   ــــــــــ حــــــ   مــــــا 
 الت ا   ب  الو وص  

ــتـــ  ــــــا   ِ   -148 الـ لــــــد   ــ  ـــ     ا ـ  ويُــــــ     
 

ر جــــ  ــــــان     ــــــــــــــِ    مـــــ  أو  خ   و  ــــــــــــــ  مـــــ  ا   إن  
ر   ــــ  ـــ        -149  أمـــ  ف   مــــــالـــو ـــ  ن   زـــ   إن     ـــ 

 
ـــــــــــــــــــــــد  ــــــد   ـ   ِ     ــ  م  ـــــــــ مـيـ ــــــا  ن ـزـ ن    إن    

  ر  من  ب وا  
ــ   ـوــــــا  -150 ب هـ   ــ  لم ـن   ر     ــ   وإن    ـزـ ن   ـــــــــ

 
لـــــــوـــــــا   و  مـــــــ ـــــــ  وـــــــا  ر عـــــــ  ف   ـــــــــــــــــ  الـــــــِ نـــــــ   و  

 ااجت ا   
لــــــفــــــاهــــــِ    -151 جــــــا ــــــ    تــــــِ ــــــا     ااجــــــ 

 
عــــــا ِِ   أ   خــ  ــِ   ــــــــــــ  ر  ــت شــــــــــــ  ال د   قــــــاصــــــــــــــــِ  مــ 

زــــــامــــــا  -152  الأحـ  و ـبِـ    تــ  ــ  أن     ـــــــــ دِ       ــقــــــ 
 

ــا   امــــــ ــ  ن    جــــــ ــ  زــــــ ــ  و   ــــــ ــا  ــِ ــــــ ــ  ــــــ ــ  ــــــ ــفــــــ  1بــــــ
  

حْبَةُ الأخْيارُ  1  مادَّتهُُ القرآنُ والآثارُ             وما ارْتضَاهُ الصُّ

ين  م إلا مَشِّ هِّ  فهْو ات ِّباعٌ لسَبيلِّ المؤمنين       لا يَنْثنَي عنْ نَهْجِّ
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ــ     -153 حــــــا  ــ ــــــا    اجــت ذر  ــيــر  كــــــ     ول
 

ــِ     ــا ـــــ ومـــــ ــاو  ــ ـــــ واِ   ا ـــــ ال ـــــــــــــــــ  ــ ـــــــد   عـــــ
ِ   ــ نِ   -154   ـُـ ا  ِ ِ يــــــاِ   ــ  تــِ ا ــ  ه     قــــــ   والــفــِ

 
ن   ر  ــــــــ  الشـــــــــــــــــــ  رِ   لأمــــــــ  وــــــــا    تــــــــِ اجــــــــ   و  

ه    -155  مــِ ـــ  ــــــ  تــِ ــــــا او  اجــ  قــ     وـــ   ولــيــر  ـــ 
 

ه    ــ  أصـــــــــــــــــــ  ـــــــ داِ   لل ـــــــــــــــــــ  د  ــ  ــ   ـــــــ  إذا  ـــــــ
 االت  ان 

دِح    -156 قــــــ  ــ  وـــــ ــ  ــا  ـــــ بمــــ يــــــ    ــِ ر جــــ ــ  تـــــ  وكــــــ   
 

ــ      ر    ـــــــــــــــ  ـــ ــ  ــيـــ ولـــ ر  و    ــ  مـــ رِ  ــ  فـــ ــ  ــوــــ الـــ    
 التق يد 

ولِ   -157 ــ  ن   ـ ــِ مـ ــيــــــدِ  ــ  ـ قـ ــ  ــتــ الـ ــر    ــيـ  ولـ
 

والم  ـــــــــــــــــ  ــــــولِ   ا ــــــِ   لــــــ  ـــــــــــــــــ  ر      والشـــــــــــــــــ 
مــ  ــ  ــومــــــا   -158  ن   مــيــ ــــــا     ــ زــ   إذ  كــــــان  

 
ومـــــــــا   مـــــــــ  ـــــــــ  ن   زـــــــــ  ر      ـــــــــ  لـــــــــ   ن    ومـــــــــ 

ل  الح  ـ ه   - 159  لمولِ ب ـَّ  ــ   والأصـــــــــــ      الم  ــــــــ
 

ه    ــ  ــ  ــــــــ ــ  ــــــــ المــــــــ ة     ــ  مــــــــ ــَِّ  الــــــــ ــ    أ   ــتــــــــ  لــــــــ
َّاهــِ ِ   -160   الأصــــــــــــ    أن     ــــــــــــا   ل  ــ 

 
ــِ ِ   راتــــــ ــ  المــــــ الأصــــــــــــــــــول     ــ     وامــــــ ــا   مــــــ

و و واعــــــِ     -161  هــــ  مــــــَّو  رِ    ن     ــــ   مــــ 
 

الـــــــ ـــــــا ـــــــ     و  مـــــــ ـــــــ  ر     الـــــــ ـــــــِ ن   مـــــــ  لم   ا  ــــــــ 
 انت َ الموظومة بِ د اِلله الَّر بو  ته تت  ال الحال 

 

 

 

 
قْهِّ على ما اصْطلَحَوا  دُ الفِّ قْهِّ والمُصْطلَحَُ     قواعِّ  ثمَُّ أصولُ الفِّ

ريحَهْ        ونِّيَّةٌ خالِّصَةٌ صَحيحَهْ   سلامَةُ العَقيدَةِّ الصَّ
قْهِّ كما سَنَقْفو  راسَةُ الفِّ رْفُ    دِّ لْمُ البَيانِّ النَّحْوُ ثمَُّ الصَّ  عِّ

 أي كما سنقفو المتقدمين في دراسته، وطريقة دراسة الفقه مذكورة في تلك المنظومة، هذا مع تقوى الله عز وجل والعدالة، والمروءة. 
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